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   المسائل المتعلقة باستخدام رسائل البيانات في العقود الدولية          -ثالثا  
يتــناول هــذا الفصــل مجموعــتين مــن المســائل العامــة المــتعلقة بــتكوين العقــود بالوســائل   -١

ألـف أدنـاه في كيفـية تطبيق المفهومين التقليديين للعرض والقبول            ويبحـث الـباب     . الإلكترونـية 
وينظر الباب باء الذي يرد في إضافة لاحقة        . عـلى الـتفاوض عـلى العقود بالوسائل الإلكترونية        

)A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.2 ( في المســائل المتصــلة بتوقيــت الخطابــات، بمــا في ذلــك تلقــي
 .العرض والقبول وإرسالهما

  
  العروض والدعوات إلى تقديم عروض              : تصنيف نية الأطراف         -ألف  

 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي  ١٤ مــن المــادة ١تــنص الفقــرة  -٢
 عـلى أن أي اقـتراح لإبرام عقد موجه إلى شخص   )١(")اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع     ("للبضـائع   

ددا بشكل كاف وتبيّن منه اتجاه قصد مقدّم        أو عـدة أشـخاص معيّـنين يعتـبر عرضا إذا كان مح            
 من تلك المادة تنص على أن الاقتراح  ٢ولكن الفقرة   . العـرض إلى الالـتزام بـه في حالـة القبول          

الـذي يوجـه إلى شخص أو أشخاص غير معيّنين يعتبر مجرّد دعوة إلى تقديم عروض ما لم يكن                   
 .ه قصده إلى خلاف ذلكالشخص الذي صدر عنه الاقتراح قد أبان بوضوح عن اتجا

وفي البيـئة الورقـية، تعتـبر عموما الإعلانات التجارية في الصحف والإذاعة والتلفزيون               -٣
حــتى وإن كانــت (وفي الكــتالوغات والكراســات وقوائــم الأســعار دعــوات إلى تقــديم عــروض 

 في التقيّد في    ، لأن النية  )موجّهـة إلى فئة معيّنة من المستهلكين، بحسب بعض الكُتّاب القانونيين          
 )٢(.تلك الحالات تعتبر غائبة

  
  في التجارة الالكترونية" الاعلانات"و" العروض" -١ 

إلى بيـئة إلكترونية، ينبغي أن تعتبر  " العـرض "إذا نُقـل مفهـوم اتفاقـية الأمـم المـتحدة لــ              -٤
الشــركة الــتي تعلــن عــن ســلعها أو خدماتهــا عــلى الانترنيــت أو عــن طــريق شــبكات أخــرى       

وبناء على  . توحة أنهـا تقـوم فحسـب بدعـوة الذيـن يدخلـون هـذا الموقـع إلى تقـديم عروض                    مف ـ
ذلــك، لا يشــكّل أي عــرض للســلع أو الخدمــات عــن طــريق الانترنيــت، كمــا يــبدو، عرضــا     

 )٣(.ملزما

والصـعوبة الـتي قد تنشأ في هذا السياق هي كيف يتسنّى تحقيق التوازن بين نية التاجر            -٥
في الالتزام بالعرض، من ناحية، وحماية الأطراف المعوّلة المتصرفة بحسن )  نيـته  أو عـدم  (المحـتملة   

فمن الممكن بفضل الانترنيت توجيه معلومات محددة إلى عدد غير          . نـية، مـن الناحـية الأخـرى       
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محـدود مـن الأشـخاص وتسـمح التكنولوجـيا الحالـية بإبـرام العقـود عـلى الفور تقريبا أو تعطي           
 .ل بأن العقد أبرم على الفورالانطباع على الأق

قد لا يكون   " دعوة إلى تقديم عروض   "وأشـير في الكـتابات القانونـية إلى أن نمـوذج الـ              -٦
ويجوز أن يرتكز أحد معايير التمييز بين العرض   . صـالحا للـنقل بـلا مـراجعة إلى بيـئة الانترنيـت            

واقترحت . مها الأطراف الملـزم والدعـوة إلى تقـديم عـروض عـلى طبيعة التطبيقات التي يستخد              
الكـتابات القانونـية المـتعلقة بالـتعاقد الإلكتروني التمييز بين المواقع الشبكية التي تعرض سلعا أو       

فإذا كان . خدمـات مـن خـلال تطبـيقات تحاوريـة والمواقـع التي تستخدم تطبيقات غير تحاورية           
أي اتصــال بالــزبائن الموقــع الشــبكي لا يقــدّم ســوى معلومــات عــن الشــركة ومنــتجاتها وكــان  

المحـتملين لا يـتم إلا خـارج الواسطة الإلكترونية، فلن يكون هناك اختلاف يذكر عن الإعلان                  
ولكـن الموقع الشبكي على الانترنيت الذي يستخدم تطبيقات تحاورية يتيح إمكانية            . التقلـيدي 

ــور       ــد وإبــرامه عــلى الف ــتفاوض عــلى العق ــة الســل     (ال ــيذه عــلى الفــور في حال ع غــير بــل وتنف
وأشـارت الكـتابات القانونـية المـتعلقة بالـتجارة الإلكترونية إلى إمكانية اعتبار هذه               ). الملموسـة 

، بدلا من اعتبارها "مفتوح للقبول ما دامت السلعة متوفرة   "التطبـيقات الـتحاورية بمثابة عرض       
 )٤(".دعوة إلى تقديم عروض"

مع الفكر القانوني المتعلق بالمعاملات ويـتفق هـذا الاقـتراح، للوهلـة الأولى على الأقل،        -٧
ما دامت "والواقـع أن مفهـوم العـروض الموجهـة إلى الجمهـور الملـزمة لمقـدم العـرض                  . التقلـيدية 

ولكن يجب توخّي الحذر ) ٥(.مفهوم معترف به أيضا في معاملات البيع الدولي" السـلعة مـتوفرة   
غطــية واحــتمال ارتكــاب أخطــاء في  نظــرا لمــا لــدى الانترنيــت مــن إمكانــية غــير محــدودة في الت  

المخاطـبات الإلكترونـية، بمـا في ذلـك في نشر الأسعار وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمنتجات            
ــرد الآلي الــتي لا تتــيح فرصــة المــراجعة      عــلى الموقــع الشــبكي، إضــافة إلى اســتخدام وظــائف ال

 )٦(.وتصحيح الأخطاء

  
  المناقشة في الفريق العامل -٢ 

" عرضه"فهـل ينبغي أن يلتزم البائع بــ   : المسـألة هـي في الـنهاية مسـألة إسـناد التـبعة            إن   -٨
لأنـه أعطـى الانطباع بأنه عرض ملزم ولم يشر إلى خلاف ذلك؟ أم ينبغي أن يتحمّل المشتري                  

 تبعة احتمال ضياع فرص تجارية أخرى نتيجة تعويله على ما بدا أنه عرض ملزم؟

 لاعـتماد قـاعدة القصور وافتراض نية الالتزام عند استخدام   واسـتندت الحجـج المؤيـدة     -٩
وقيل إن الأطراف   . التطبـيقات الـتحاورية إلى هدف تعزيز اليقين القانوني في المعاملات الدولية           

الذيــن يتصــرفون بــناء عــلى عــروض الســلع أو الخدمــات المقدمــة بواســطة التطبــيقات الــتعاقدية  
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 بـأن العروض المقدمة عبر هذه النظم هي عروض ثابتة      الـتحاورية قـد يُحملـون عـلى الافـتراض         
وأنهـم بمجـرد إصـدار أمـر الشـراء يكونون قد أبرموا في تلك اللحظة بصورة صحيحة ما يمكن                    

وقــيل إنــه ينــبغي أن يكــون باســتطاعة هــؤلاء الأطــراف الــتعويل عــلى  . أن يكــون عقــدا ملــزما
لتي يمكن أن تترتب على استحالة تنفيذ       افـتراض معقول كهذا نظرا للعواقب الاقتصادية الهامة ا        

العقـد، لا سـيما فـيما يتعلق بأوامر شراء أوراق مالية أو سلع أساسية أو غيرها من البنود ذات                    
وقد يساعد اعتماد قاعدة قصور على زيادة الشفافية في الممارسات          . الأسـعار الشديدة التقلب   

ضــوح إن كانــت تقــبل أو لا تقــبل    الــتجارية بتشــجيع الكــيانات الــتجارية عــلى أن تبــيّن بو     
بقـبول عروض السلع أو الخدمات أو إن كانت توجّه دعوات لتقديم عروض فحسب               الالـتزام 

)A/CN.9/509 ٨١، الفقرة.( 

ويذهـب الـرأي المخـالف إلى أن جعل افتراض نية الالتزام مقترنا باستخدام التطبيقات                -١٠
ائع الـذي يحـتفظ بمخزون محدود من بعض   الـتعاقدية الـتحاورية مـن شـأنه أن يضـر بمصـلحة الـب          

السـلع إذا أصـبح هـذا الـبائع مسـؤولا عـن تلبـية كـل طلبـيات الشـراء التي يتلقاها من المشترين                         
واحــتُج أيضــا بــأن هــذا الــنوع مــن القواعــد قــد يكــون مخالفــا   . بــأعداد قــد لا تقــف عــند حــدّ 

ــبعة في قطــاع الأعمــال، إذ أن الشــركات الــتي تعــرض س ــ   لعا أو خدمــات عــلى للممارســة المت
ــتجاريــة           ــات ال ــذه الإعلانــ ــتزمــة به ــير مل ــا غ ــبكيــة أنه ــا الش ــادة في مواقعه ــيّن ع ــت تب الانترني

A/CN.9/509) ؛ انظر أيضا ٨٢، الفقرةA/CN.9/528 ١١٧ و١١٦، الفقرتين.( 
  

  القرارات القضائية المتخذة في قضايا معيّنة -٣ 
آثار اتخاذ قرار بطريقة أو بأخرى، لعلّه يحيط علما لكـي ييسّـر الفـريق العامل نظره في          -١١

ــذا الشــأن      ــية به ــتي وضــعتها المحــاكم الوطن ــبادئ ال ــرارات القضــائية   . بالم ــا أن الق ــبدو عموم وي
 )٧(.الصـادرة مؤخرا في قضايا متعلقة بعرض سلع ملموسة على الانترنيت إنما تؤكد هذا الفهم              

ــبدو، إلى     ــنة مــن النشــاط   ومــع ذلــك، تشــير حــالات أخــرى، عــلى مــا ي  أن هــناك أنواعــا معيّ
الـتجاري الـذي يجـري عـبر الانترنيـت قـد تكـون بحاجـة إلى قواعد محددة، وفقا للشرح الوارد                      

 .فيما يلي
  

  )Click-wrap” agreements“(الاتفاقات التي تبرم بمجرد النقر بالموافقة                   )أ( 
ول مــا يعــرف في الولايــات يــتعلق أحــد هــذه الأنــواع مــن الفقــه القــانوني بقضــايا تتــنا  -١٢

 إن  - وكان معظم هذه القضايا   . المـتحدة الأمريكـية بالاتفاقـات الـتي تبرم بمجرد النقر بالموافقة           
ــلها   ــيات شــراء مباشــر       -لم يكــن ك ــت أو عمل ــات الانترني ــري خدم ــع موف ــود م ــتعلقا بعق  م
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ــبر       ــنقل ال ــرقمة عــبر مواقــع شــبكية تســمح ب ــبرامجيات أو غــير ذلــك مــن المعلومــات الم امجيات ل
وكانت تطالع  ) ٨(.وتخزيـنها مباشـرة أو الربط الفوري بأحد موفري خدمات دخول الانترنيت           

ــداء       المســتعملين عــلى شاشــات حواســيبهم في هــذه الحــالات عــادة رســالات تطلــب مــنهم إب
ولا يمكن الحصول على المنتجات     . موافقـتهم عـلى شـروط اتفـاق الترخـيص بالنقر على أيقونة            

وكانـت المسـألة الرئيسية في هذه القضايا هي   .  لم وحـتى تـنقر هـذه الأيقونـة    أو اسـتخدامها مـا    
مـدى وجوبية إنفاذ شروط العقد المدّعى بأنها مدرجة بالإشارة، والظروف التي قد يكون فيها               

وعلى الرغم من أن هذه القضايا لم تتطرّق مباشرة إلى          . المسـتهلك ملـزما شـرعا بهـذه الشروط        
، )أي إن كان عرضا حقيقيا أم مجرد دعوة إلى تقديم عروض(مـن الـبائع   طبـيعة العـرض المقـدّم      

فـإن التعلـيل الـذي استخدمته المحاكم لمعالجة هذه القضايا يستتبع فهما معينا لطبيعة المخاطبات                
 ".العروض"يمكن أن يستدلّ منه على تصنيف هذه 

الاتفاقـات المبرمة بالنقر،    أولا، إن المحـاكم الـتي نظـرت حـتى الآن في القضـايا المـتعلقة ب                 -١٣
حـتى المحـاكم الـتي أنكـرت وجوبـية إنفـاذ كل شروط هذه الاتفاقات أو بعض من شروطها في             

 لم تشـكك في نـية الـبائع في الالـتزام بالعـرض الـذي قدمـه على الانترنيت                  )٩(حـق المسـتهلكين،   
كك في فعالية يضـاف إلى ذلـك أنـه وإن كـان بعـض المحـاكم قد ش      . لـبرامجية مـا أو لمنـتج ممـاثل      

الـنقر عـلى أيقونـة أو عـلى زر الموافقـة لبـيان القـبول بشـروط اتفاقـات البائع الخاصة بتراخيص               
لا ولم  . الـبرامجيات، فـإن المحـاكم لم تقـض بـأن يقـوم الـبائع بفعـل لاحق كشرط لانعقاد العقد                    

ــيّن أن        ــا يتعـ ــا تعاقديـ ــثل عرضـ ــتهلك يمـ ــرف المسـ ــة أن تصـ ــد بحجـ ــود عقـ ــاكم وجـ ــنكر المحـ تـ
 من الناحية النظرية على    -والواقع أنه من المفهوم ضمنا في تعليل المحاكم         . بقـبول الـبائع    ظـى يح

 أن مـن الممكـن تكويـن عقـد صـحيح بمجـرّد أن يبـيّن المسـتهلك على النحو الصحيح             –الأقـل   
 -ولم تعتـبر المحـاكم المستهلك المقدم الفعلي للعرض وعاملت بوضوح        . نيـته في شـراء الـبرامجية      

 العروض المقدمة في المواقع الشبكية على أنها تعهّد ملزم للبائع وليست     - يكـن صـراحة      وإن لم 
 .مجرد دعوة إلى تقديم عروض

ويمكـن المجادلة بأن كون البضائع أو الخدمات المعروضة تسمح بأن يوردها البائع على               -١٤
تكوّن العقد من الفـور ويسـتمتع بهـا المشـتري عـلى الفـور هـو عـامل حاسـم في إقـرار المحكمة ب              

لاحـق مـن البائع، وإن لم تأت المحاكم على ذكر     " قـبول "خـلال تصـرف الـزبون دون اشـتراط          
ومـع ذلـك، لعـلّ الفـريق العامل ينظر في مدى إمكانية معاملة حالات               . ذلـك في تلـك القضـايا      
 .أخرى بأسلوب مماثل
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  مزادات الانترنيت         )ب ( 
لقضــائية مــزادات الانترنيــت ســواء مــن تاجــر إلى    تتــناول الفــئة الثانــية مــن الســوابق ا  -١٥

وفي إحـدى القضـايا الأولى في هـذا المجـال، خلصـت إحدى      . مسـتهلك أو مـن تاجـر إلى تاجـر       
المحـاكم المحلـية في ألمانـيا إلى أن أحـد الأشـخاص العارضـين سـلعا مـن خلال منصة مزايدة على                   

عروض بشأن هذه السلع في غضون      الانترنيـت لم يقـدم عرضـا ملـزما، بـل دعا إلى مجرّد تقديم                
ونُقـض هـذا القـرار فـيما بعـد في محكمة الاستئناف، إذ رأت هذه المحكمة أن                  ) ١٠(.مهلـة معيّـنة   

عـرض السـلع لأغـراض المـزايدة مـن خلال منصة مزايدة على الانترنيت يشكّل أكثر من دعوة         
هذا العرض لا يمثل  وأضافت أن    )١١(.إلى تقـديم عـروض وينـبغي اعتـباره عرضـا تعاقديـا ملـزما              

الـتزاما مفـتوحا بقـبول عـدد غـير محـدود مـن العروض لأنه مقصور على قبول أعلى سعر متبقّ                      
وأكّـدت أن عملـية المـزايدة الإلكترونـية تتـيح مجـالا كافـيا لتقرير السعر                 . في نهايـة مـدة المـزايدة      

 .رةبحيث تصبح كل العناصر الأساسية لعرض ملزم يدعو إلى إبرام عقد بيع متواف

 وصــدّقت علــيه المحكمــة الاتحاديــة    )١٢(وأخــذت بهــذا الفهــم محــاكم ألمانــية أخــرى،      -١٦
(Bundesgerichtshof)                إذ أقـرّت المـبدأ القـائل بأن أي عرض للسلع لأغراض المزايدة من خلال 

منصـة مـزايدة عـبر الانترنيـت يشـير إلى الـتزام الـبائع بقـبول أعـلى سـعر مقـدّم فعلـيا إنما يكون                           
 وتوصّلت إحدى   )١٣(.سـتباقيا صحيحا لأعلى سعر وليس مجرّد دعوة إلى تقديم عروض          قـبولا ا  

محـاكم الاسـتئناف في الولايـات المـتحدة إلى نفـس الاسـتنتاج تقريبا في قضية تتعلق بطرح اسم                    
ورأت المحكمة أن وصف الطرف لمحتويات موقعه الشبكي بعد       . حقـل لـلمزايدة عـبر الانترنيت      

ــيع الســلعة     " د إعــلان تجــاري مجــرّ"الواقعــة بأنهــا   ــتعهد بب ــزم لل ــه الطــابع المل لا يســتبعد بحــد ذات
 )١٤(.للشخص المتقدّم بأعلى سعر في غضون المهلة المحددة

ولا يُقـترح أن يقلـب هـذا الفقـه رأسـا عـلى عقـب القاعدة الواردة حاليا في الخيار باء          -١٧
ومع ذلك، لعلّ الفريق    ). A/CN.9/WG.IV/WP.103( مـن مشـروع الاتفاقية الأوّلي        ١٢لـلمادة   

، إن هــو قــرر اســتبقاءه، يحــتاج إلى ١٢العــامل يــنظر فــيما إذا كــان الخــيار بــاء لمشــروع المــادة  
 .توضيح إضافي بحيث لا يُخلّ بالمبادئ التي وضعتها المحاكم المحلية
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